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  راراتــق
  الهيئة العامة للرقابة المالية

  ٢٠٢٥ لسنة ١٤قم مجلس إدارة الهيئة رقـرار 
   نظير تقييم الوحداتىقييم العقاربشأن أتعاب خبراء الت

  ى ودعم التمويل العقارىالمدعومة من صندوق الإسكان الاجتماع
  لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة

   الهيئة العامة للرقابة الماليةمجلس إدارة
  ١٤۸ الـصادر بالقـانون رقـم        ىلاطلاع علـى قـانون التمويـل العقـار        بعد ا 

  ؛  ولائحته التنفيذية۲۰۰۱لسنة 
 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ۲۰۰۹ لسنة   ۱۰ى القانون رقم    وعل

  ؛ غير المصرفية
 ۹۳ الصادر بالقانون رقم     ى ودعم التمويل العقار   ىوعلى قانون الإسكان الاجتماع   

  ؛ ۲۰۱٨لسنة 
براء التقيـيم    بشأن أتعاب خ   ۲۰۱٤ لسنة   ٧٠وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

 ى الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويـل العقـار         ىبذوالعقاري الخاصة   
  ؛  الدخلىوكذا الوحدات الخاصة بمتوسط

  ؛ ١٥/١/٢٠٢٥وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  :قـــــــرر 

  )المادة الأولى ( 
ق مقابل تقييم الوحدات المدعومة مـن صـندو       ى  تكون أتعاب خبير التقييم العقار    

لا تتجـاوز   ى  الدخول المنخفضة والت  ى  لذوى  ودعم التمويل العقار  ى  الإسكان الاجتماع 
 بقيمة عشرة جنيهات للمتر الواحد وبحد أقـصى ثمانمائـة           ا مربع امتر) ۹۰(مساحتها  

على أن تكون الأتعاب بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه للمشروع  للوحدةاوخمسون جنيه ، .  
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٤

  )المادة الثانية(
مقابل تقييم الوحدات المدعومة مـن صـندوق        ى  ن أتعاب خبير التقييم العقار    تكو

لا تتجـاوز   ى  الدخول المتوسطة والت  ى  لذوى  ودعم التمويل العقار  ى  الإسكان الاجتماع 
 للمتر الواحد وبحد أقـصى ألـف        اعشر جنيه ى   بقيمة اثن  ا مربع امتر) ۱۲۰(مساحتها  

  .  بواقع عشرين ألف جنيه للمشروعجنيه للوحدة، على أن تكون الأتعاب اومائت
  )المادة الثالثة(

، يـضاف مبلـغ حـده        مع عدم الإخلال بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار        
ه جهة تكليـف خبيـر       لما تقدر  اده الأقصى أربعة آلاف جنيه، وفقً     جنيه وح  االأدنى ألف 

حـدات أو المـشروعات   مـن الو ى حال قيام الخبير بتقييم أى ، وذلك فى  التقييم العقار 
المشار إليها بهذا القرار إذا كانت تلك الوحدات أو المشروعات خارج المحافظة المقيـد         

  . بها عنوانه المثبت لدى الهيئة
  )المادة الرابعة(

  .  المشار إليه٢٠١٤ لسنة ٧٠قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ى يلغ
  )المادة الخامسة(

للهيئة، ويعمل بـه   ى  رية وعلى الموقع الإلكترون   الوقائع المص ى  ينشر هذا القرار ف   
  . المصرية لتاريخ نشره بالوقائعى من اليوم التال

   
  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة العامة للرقابة المالية
  محمد فريد صالح.د




